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ة  ات قانون   العقو  النافذ العقو
ة   المغتصبة من زواجه عند العقو

ة  ثم القانون،  ذلك وشروط العقو
ر ع أن ظ شر  جعل قد سلامي ال

ة ا، من ع العقو أن يرتك  زواج  و
عقاده، ته ن وا ع أن كذلك وتب  شر

نطبق الشر  الضرر  قواعد عليه و

  .المغتصبة
Abstract 

The study has dealt with the Marriage of the Rapist from the Raped Female and its 
Effect on Stopping the Execution of the Penalty in the Penal Code Used in Palestine from a 
Legal Perspective. It aims at identifying the exemption of the rapist from punishme
he marries the raped person in the legal concept. The nature of rape, the exemption from 
the execution of the penalty, and the conditions in law have been clarified. The paper has 
also dealt with the objectives to be achieved by the legislation of 
appears that Islamic legislation has made the crime of rape related to the rights of 
Almighty God, which should not be tolerated in the application of punishment against those 
who committed it. It has been found that the marriage of 
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ة تنفيذ وقف  ذلك وأثر المغتصبة من المغتصب زواج الدراسة العقو
، ية ع التعرف إ ادفة شر ة من المغتصب إعفاء ما العقو

عفاء غتصاب حقيقة ع الوقوف تم ة تنفيذ من و العقو
ا يراد ال داف ع من تحقيق ر حيث المسألة، ذه شر ظ

ل يجوز  لا ال عا الله بحقوق  متعلقة سا ة تطبيق  ال العقو
طة للرضائية مخالفة ته  والمؤثرة الزواج عقد  المش

زائية وم مع يتعارض المغتصبة من الزواج عند ا الشر المف
مال وم ذا  وفق المصا وإ   .المف
زائية، الملاحقة من عفاء غتصاب، المغتصبة من المغتصب زواج ا

 
The study has dealt with the Marriage of the Rapist from the Raped Female and its 

Effect on Stopping the Execution of the Penalty in the Penal Code Used in Palestine from a 
Legal Perspective. It aims at identifying the exemption of the rapist from punishme
he marries the raped person in the legal concept. The nature of rape, the exemption from 
the execution of the penalty, and the conditions in law have been clarified. The paper has 
also dealt with the objectives to be achieved by the legislation of this issue in which it 
appears that Islamic legislation has made the crime of rape related to the rights of 
Almighty God, which should not be tolerated in the application of punishment against those 
who committed it. It has been found that the marriage of the rapist from the raped is 
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الدراسة ذه تناولت

ن  ، منظور  من فلسط شر
وم ي، المف  تم وقد القانو

داف كذلك البحث عا
مة متعلقة غتصاب جر

ته من المغتصب مخالفة مغتص
زائية الملاحقة من عفاء مبدأ ا

مال المفاسد وإعمال والضرار وإ
لمات غتصاب،: المفتاحية ال

  
The study has dealt with the Marriage of the Rapist from the Raped Female and its 

Effect on Stopping the Execution of the Penalty in the Penal Code Used in Palestine from a 
Legal Perspective. It aims at identifying the exemption of the rapist from punishment when 
he marries the raped person in the legal concept. The nature of rape, the exemption from 
the execution of the penalty, and the conditions in law have been clarified. The paper has 

this issue in which it 
appears that Islamic legislation has made the crime of rape related to the rights of 
Almighty God, which should not be tolerated in the application of punishment against those 

the rapist from the raped is 
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contrary to the consent required in the marriage contract and affecting its exactness and 
truthfulness. It has also been found that the legislation of the principle of exemption from 
criminal prosecution when marrying a raped applies to the rules of harm and harm and the 
enforcement of evil and neglect of interests in the legal concept. This, however, contradicts 
realistic applications of the crime of rape as detailed in this paper. 
Key words: Sexual Rape, Exemption from Criminal Prosecution, Rapists’ marriage to the 
raped  . 

  
ته  س به ومن اقتدى  ن وع آله و ن والصلاة والسلام ع سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالم مد  رب العالم ا

عد؛    بإحسان إ يوم الدين، و
ا فإن الله عز وجل قد نظم  ا مشروعة  دائرة الزواج، لاعتبار ي وجعل سا وم  سية  المف العلاقة ا

ة  ا عبادة من العبادات المعت و ا سبحانه بطاعته و ط عا عند الناس، حيث ر ا الله  زة أودع ة وغر مسألة فطر
عا ن أساسه التقرب إ الله  كيم. وفق نظام وتقن ذه العلاقة خارج إطار  ولذلك لم يقبل الشارع ا أن تقوم 

شر  ا العدالة والس والردع، ولما خالف الناس نظام ال ات رادعة مبنا الزواج ورتب ع قيام الناس بذلك عقو
ا تحقيق  ر ن وضعية ظا عات وقوان شر ا وسمحوا ب سل ف سرة وحفظ العرض وال ناء  سلامي المتعلق ب

ق ة العباد و  ا عات مما مص شر ا؛ وقع الناس  اضطراب وتناقض  التطبيقات والتصرفات وال يقة تخالف
جتماعية ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  نظمة  سر و ات المطبق   308أثر سلبًا ع وجود  من قانون العقو

ا من إجراءات غتصاب وما يرتبط  مة  ا بجر ن لتعلق ية من فلسط ا إذا  الضفة الغر تبة عل ة الم توقف العقو
ا  عرض روج من مأزق اجتما قد  ا ل ا ومساعد يته المغتصبة بقصد الس عل قام المغتصب بالزواج من 
ة  ذا التصرف من وج ي من  دف النظر  الموقف القانو ذا البحث  ل فكرة  ذا ما ش قوق، و ار ا ش وإن م لل

سلامي لل ع  شر فعال نظر ال ذه  تبة ع  ة  تحقيق مصا العباد وإيقاف المفاسد الم وصول إ نتائج مرغو
مر تحت عنوان ذا  ان  ات : " حيث  ة  قانون العقو زواج المغتصب من المغتصبة وأثر ذلك  وقف تنفيذ العقو

ن من منظور شر ".النافذ  فلسط 
يوت مية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأ :ز أ 

ية  -  ة من حيث الما ذا الموضوع بمسألة زواج المغتصب من المغتصبة وأثر ذلك  إعفائه من العقو علق 
ا قوقية والموقف الشر م   .وموقع ذلك  المنظومة ا

داف المبتغاة من وراء إعفاء المغتصب من  -  ذه الدراسة للأ زائية عند زواجه من المغتصبة عرّض  الملاحقة ا
ن ات النافذ  فلسط   . قانون العقو

زائية عند زواجه من المغتصبة  -  مية الوقوف ع الموقف الشر من إعفاء المغتصب من الملاحقة ا ار أ إظ
  .وأثر ذلك ع عقد الزواج
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ة عند الزواج من المغتصبة  -  ن مسألة  بيان أن إعفاء المغتصب من العقو ات النافذ  فلسط قانون العقو
تبة  ثار الم ذا التصرف و ات الشرعية لمعرفة حكم  سانية من خلال التوج جتماعية و مة للعلاقات  م

  . عليه
 و متمثلة بأمور:  

ة عند زواجه -  غتصاب والنصوص المتعلقة بإعفاء المغتصب من العقو وم  من المغتصبة  قانون  ما مف
ذه المسألة؟ ن وما صورة  ات النافذ  فلسط   العقو

ة عند زواجه من المغتصبة  المنظومة القانونية؟ -  داف المبتغاة من وراء إعفاء المغتصب من العقو   ما  
ة عند الزواج من المغتصبة  القانون؟  -  ناك شروطًا معينة لإعفاء المغتصب من العقو   ل 
ة عند زواجه من المغتصبة من التصرفات المشروعة أم من غ المشروعة   ل -  إعفاء المغتصب من العقو

سلامي؟   الفقه 
؟ -  ذا الفعل من المنظور الشر تبة ع مشروعية  ثار الم ون    كيف ت

ي الآ ان من البحث    :ولقد 
، وذل -  ة عند زواجه من عتماد ع المن الوصفي والتحلي ية إعفاء المغتصب من العقو يان ما ك ب

داف  حث أ ن والنصوص المتعلقة بذلك و ية من فلسط ات النافذ  الضفة الغر المغتصبة  قانون العقو
ثار  يان  ا و ا والوقوف ع التكييف الشر ل يان حكم ذه النصوص و ذلك وشروطه، ومن ثم تحليل 

تبة ع ذلك   .الم
اصة بمباحث الموضوع -    .الرجوع إ المراجع المتخصصة  الموضوعات ا

 ت مسألة زواج المغتصب من المغتصبة وأثر ذلك  وقف تنفيذ عددت الدراسات ال عا
ل دراسات علمية أو مقالات متنوعة  ان ذلك ع ش ة  القانون وما يتعلق بذلك من قضايا سواء أ ا العقو عرض

ي ذه الدراسات ما يأ ن  ان من ب نت، و ن   : مواقع 
 عنوان يته: دراسة المصري، محمد وليد،  غتصاب ب ل الناجم عن الزواج اللاحق لمرتكب  ، "العذر ا

لد  ب، السعودية، ا منية والتدر ية للدراسات  لة العر ل 33، العدد 17ا ، حيث تحدثت عن طبيعة 2002، إبر
ل وما  الشروط المرتبطة بذلك والقراءات الناقدة لموقف المشرع  ون العذر ا ت كيف ي ي انه و غتصاب وأر
ا لم تنظر للطبيعة الشرعية الناظمة  ا إلا أ مي ذه الدراسة ع أ كم من الناحية القانونية، و ذا ا ي من  رد

سر وفق لموضوع الزواج من المغتصبة وما يلزمه العقد ال عقاده وتحقق استقرار  ان تج ا شر من شروط وأر
ذه الدراسة ته  و ما عا وم الشر و ا ع أسس المودة والرحمة  المف نا سرة و ن  و   .منظومة ت

  عنوان نائية للعلاقة الزوجية"دراسة طه، محمود احمد،  ماية ا شر "ا ، دار الفكر والقانون لل
ع، ط جرام وخاصة ما يتعلق بالأسرة ع اعتبار أن العلاقة 2015المنصورة،  ،1والتوز رة  م، حيث تناولت ظا

ذه  مية  زائية وأ ا، وتحدثت عن أثر العلاقة الزوجية  الدعوى ا ا وأساس وجود و لبنا الزوجية  النواة 
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وم الشر ا لم تتطرق إ المف ة، إلا أ رائم اغتصاب وخاصة إذا تزوج العلاقة  تخفيف العقو  ومناقشاته 
نا و ما تحدثت عنه دراس ة  حقه، و دف وقف تنفيذ العقو يته    .المغتصب من 

  سلامية، مجلد ردنية للدراسات  لة  ين أسامة، والقضاة، محمد أحمد، ا ، عدد 13دراسة جرادات، س
عنوان2017، لسنة 3 ت، و  ةِ حَالَ زَوَاجِهِ مِنَ المْغُْتَصَبَةَ،  المادة إِع: ، جامعة آل الب  308فاءُ المُْغْتَصِبِ مِنَ الْعُقَوَ
رعيّة والقانونيّة" ا الشَّ عاد يِّ رقم"وأ رد ات  دة  16/1960، من قانون العقو ر شورة  ا عديلاته الم وجميع 

خ  1486الرسمية رقم  دة الرسمية رقم  8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  1/1/1960تار ر شور  ا خ  5090والم تار
ا من الناحية الشرعية 2/5/2011 تبة عل ة الم غتصاب والعقو مة  اصة بذاتية جر تمت بالتفصيلات ا ، حيث ا

ام المرتبط  ح ة و ك ع طبيعة الزواج المؤثر  وقف تنفيذ العقو سلام دون ال وكذلك حقوق المغتصبة  
ذا البحث من حيث المصا والمفاسد وكيف يمكن للمشرع الفلسطي أن يقلل من ب ذلك بالتفصيلات الواردة   

تبة ع ذلك من الناحية الشرعية ذه الدراسة. المشكلات الم و ما ستقف عليه    .و
 عنوان غتصاب: "دراسة الشوابكة، برجس خليل،  مة  زائية للمج عليه  جر ماية ا ، حيث "ا

ما الموضوعية  زائية  ماية ا ن من ا ا إ نوع ي، وقامت بتقسيم رد ماية وفقا للقانون  ذه ا تحدثت عن 
يان حقيقة زواج المغتصب من المغتصب ا ب تمام جرائية، دون ا ذا الفعل وآثاره وأخرى  ة ومدى مشروعية 

ذا التصرف من حيث  سلامي من  ع  شر ذه الدراسة للوقوف ع موقف ال ته  و ما عا الشرعية والقانونية، و
كم والمصا والمفاسد   . ا

ا من  ً ناول كث ذه الدراسة ولم ت عض موضوعات  ا تناولت  ا إلا أ مي ا ع أ ذه الدراسات وغ و
اجزئي ان م ا وال  سلامي من النصوص القانونية الناظمة لزواج المغتصبة واعتبار ذلك من : ا ع  شر موقف ال

ذه  ا  انت قد ناقش ذه المسألة  ة  حق المغتصب وتفصيلات أخرى تتعلق  لة لوقف تنفيذ العقو عذار ا
  .الدراسة

 ذه الدراسة اتمة  -وقد جاءت  ي -إضافة للمقدمة وا ن، وذلك ع النحو    :  مبحث
  ول ات النافذ  : المبحث  ة عند زواجه من المغتصبة  قانون العقو ية إعفاء المغتصب من العقو ما

ن    فلسط
  ول غتصاب والنصوص المتعلقة بإعفاء المغتصب عند زواجه : المطلب  من المغتصبة  قانون حقيقة 

ن ات النافذ  فلسط   . العقو
 ي ة عند زواجه من المغتصبة  قانون : المطلب الثا ا من إعفاء المغتصب من العقو داف المراد تحقيق

ن ات النافذ  فلسط   .العقو
 ة عند زواجه من المغتصبة  قان: المطلب الثالث اصة بإعفاء المغتصب من العقو ات الشروط ا ون العقو

ن   .النافذ  فلسط
 ي ة عند زواجه من المغتصبة  قانون : المبحث الثا سلامي من إعفاء المغتصب من العقو موقف الفقه 

ن ات النافذ  فلسط   .العقو
  ول   زواج المغتصب من المغتصبة يخالف الرضائية  عقد الزواج من المنظور الشر: المطلب 
 ي ل  غ: المطلب الثا سا عا وال لا يجوز ال رائم المتعلقة بحق الله  سلامي من ا ع  شر تصاب  ال

ا ة ع مرتك   تطبيق العقو
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 انب : المطلب الثالث مال  ة عند زواجه من المغتصبة إعمال للمفسدة وإ إعفاء المغتصب من العقو
ة   . المص

اً        ان : وأخ د الباحث، فإن  ذا غاية ج ز وتقص ف خرى فمن  انت  ، وإن  عا ثم توفيق فبفضل الله 
  .وأستغفر الله العظيم

 
 

ا ة عند زواجه من المغتصبة  قانون العقو ية إعفاء المغتصب من العقو ن  تتمثل ما ت النافذ  فلسط
يان النصوص المتعلقة بإعفاء  ي، و وم اللغوي والشر والقانو غتصاب  المف ذا المقام بالوقوف ع حقيقة 

ي زائية عند زواجه من المغتصبة  القانون، وذلك فيما يأ   :المغتصب من الملاحقة ا
ول  غتصاب والنصوص المتعلقة بإعفاء المغتصب عند زواجه من المغتصبة  قانون : المطلب  حقيقة 

ن ات النافذ  فلسط   . العقو
ة بأنه ا القانون : عرف وقف تنفيذ العقو ة يحدد ا ع شرط موقف خلال مدة تجر وقيل  . عليق تنفيذ

كم  م وا ا إدانة الم الة ال يتم ف ا ا ة زمنية يحدد ا ع شرط موقف خلال ف عليق تنفيذ ة مع  عقو عليه 
أنه لم يكن كم بالإدانة    .)1(القانون، فإن لم يتحقق الشرط اعت ا

ت فلانة:غتصاب  اللغةو  ورة: أي: من غصب غصبًا واغتصابًا، يقال اغتص : و المصباح المن. )2(جُومعت مق
رًا: اغتصبه، أي ا  أخذه ق ى  ا إذا ز نا قيل غصب الرجل المرأة نفس اب،  ومن  مع غُصَّ و غاصب وا وظُلمًا ف

ا عة. )3(كر ورة غ طا ا، إذا وطئت مق ت فلانة نفس قال اغتص و الذي شاع استعماله ح غلب . )4(و ذا المع  و
س اغتصابًا ماع  كراه ع ا   .ع العرف، فصار 

غتصاب   ووأما  سلامي ف قال :الفقه  ، و ا ع غ وجه شر ً ا : اغتصب المرأة: وطء حرة أو أمة ج ى  أي ز
ا ً ة الملك": وعرف كذلك بأنه. )5(كر   . )6("وطء الرجل المرأة  القبل  غ الملك أو ش

عرفه القانون  سياً اتصال الرجل بأن اتصالاً بأنه :و ا بذلكج و أيضًا ،)7(املاً دون رضا م تصال ا : و
، أي ا: الطبي وجة رغمًا ع وجة أو غ م انت م ان المعد له  جسم المرأة سواء أ ، )8("إيلاج العضو الذكري  الم

ا: وعرف بأنه دون رضا ا و اً ع و)9(مواقعة أن كر إيلاج ذكر لعضوه التناس  فرج امرأة إيلاجا غ : ، وقيل 
امشروع    .)10(ورغماً عن إراد
ض و  ان القانونية المتمثلة بالركن المف ر غتصاب ع توفر مجموعة من  م فعل  عتمد القانون  تجر

ل  ش ل ما يخرج عن أمر النص  رمي، ف و عدم رضاء المرأة بذلك، بالإضافة إ الركن المعنوي المتمثل بالقصد ا و
تمية  يجة ا تحمل الن مة و ر زائيةا ل من توفر بحقه عناصر المسؤولية ا زاء ع  ة وا   . )11(بفرض العقو

اتِ النافذ ) 292(ولقد نصت المادة  ية(من قانونِ العقو ن ع أنه)  الضفة الغر مَنْ وَاقَعَ أن : من فلسط
داع عُوقب با)غ زوجه( يلة أو با ديد أو با ّ ا سواء بالإكراه أو بال غ رضا لأشغال الشاقّة المؤقّتة مدّة لا تقلّ ، 
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ستطيع المقاومة ) غ زوجه(مَنْ واقع أن : "من نفس القانون أنّهُ ) 293(و المادة .  عن عشر سنوات عاقب .... لا  ُ
  .  بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات

ة ووقف ملاحقته ا شأن حالة إعفاء المغتصب من تنفيذ العقو زائية عند زواجه من المغتصبة جاءت و
ة  اتِ ب 308المادَّ يالنص ع مشروعية ذلك من قانونِ العقو ذا كما يأ   : و

ا أَوْقَفَتِ الملاُحقة،  -  ن المْعُْتَدى عل ذا الفصل، و رائم الواردة   ن مُرتَكِبَ إحدى ا يح ب إذا عُقد زواج 
ان صدر حُكم بالقضية عُلق تنفيذ  وم عليهوإذا   .العقاب الذي فرض ع ا

ة قبل انقضاء ثلاث سنوات ع  -  ا  ملاحقة الدّعوى العمومية، و تنفيذ العقو ستعيد النيابة العامة حقّ
ب مشروع ناية إذا انت الزّواج بطلاق المرأة دونَ س نحة، وانقضاء خمس سنوات ع ا   . )12("ا

  :لقانونية السابقة يجد عدة جوانبإن الناظر المتفحص  نص المادة ا
ديد أو  :أولاً  ّ غتصاب لا يمكن تكييفه قانونًا إلا إذا حصل بالإكراه أو ال أن تحقق فعل المواقعة واعتباره من قبيل 

داع يلة أو ا   . ا
ن  :ثانيًا نه و عقاده ب يح وا ة شرط وجود زواج  أَنَّ القانون قد منح المُغتصب فرصة لإيقاف تنفيذ العقو

واج ذا الزَّ ستمر    .)13(يّته، وكذلك شرط أن 
ا من الوصول إ حياة  :ثالثًا ذا النصأن القانون يبدي رغبة  الوقوف إ جانب المغتصبة لتمكي ر من خلال  يظ

جتماعيةزوجية طبيعي اليات النفسية و ش عيدة عن  غتصاب) 14(ة  ا فعل  ا ل سب  . ال 
عًا غتصاب وقيامه بمنح الفاعل فرصة لإيقاف تنفيذ  :را تبة ع فعل  ة الم إن تصرف المشرع  تحديد العقو

ر كيف أنه قد ناقض نفسه زائية  حال تزوج من المغتصبة، يظ ة والملاحقة ا ة ثم )15(العقو شدد  العقو و ي ، ف
تمع وكذلك  ا من المغتصب نفسه ومن ثم ا ذا ظلم وقع عل ية؟ و متهِ بزواجه من ال ي ع جر ا ا ا ي

ذا لا أمر لا يقلبه العقل السليم .القانون و 
ي ة عند زواجه من : المطلب الثا ا من إعفاء المغتصب من العقو المغتصبة  قانون داف المراد تحقيق

ن ات النافذ  فلسط   .العقو
جتماعية  الة  يته المغتصبة مراعاة منه ل زائية للمغتصب إذا تزوج من  ط المشرع وقف الملاحقة ا ر
دف من وراء ذلك أن  و  رمي، و تب ع فعله ا ل الزلل الم ز طأ و ي أن يص ا ا مر ل ك  خلاقية، وأن ي و

ايحقق    :)16(عدة أمور م
ا -  س عل ية وال اصل منه حفاظًا ع سمعة ال طأ ا غتصاب يرتب ضررًا . إصلاح ا ع اعتبار أن 

ذا الفعل من آثار نفسية واجتماعية  كراه، وما يوقعه  ديد ِو نًا ع المغتصبة يتمثل بحصول حالة ال ب
ق  الزو  ا كذلك ا سل ا و ا وع مجتمع اعل ب عزوف الكث من الرّجال عن الزّواج م س   . )17(اج 
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جتماعية  -  دفُ كذلك إ درءِ الوصمة  َ و  ا ) وصمة العار(و عرض إِحدى أفراد َ سُر عند  ا  ال تَخشا
ا، والذي تمتد آثاره  ن عل كراه الواقع ديد و ب ال س مر من ضرَر بالمغتصبة  ذا  للاغتصاب، لما يوقعه 

يطةل ة ا جتماعيِّ ئة   ا  الب يا ا و شمل الناحية النفسيّة ل ِ)18(.  
ن  -  و ا وت ذي ون ذلك مدعاة لإصلاح نفسهِ ب ي وأن ي ا أَنَّ المشّرع قد قصدمن ذلك أن يدرأ العقاب عن ا

ية ع أساس المودة والرحمة   . )19(أسرة مب
ذا الفعل وعدوانه ال -  ابه  ستقرار أن فعل المغتصب بارت ضطراب وعدم  لاف و ظالم قد يرتب حالة من ا

ان  السماح بزواج المغتصب من المغتصبة درء للعداوة الواقعة  نا  اع، ومن  تمع وطر ال ن أفراد ا ب
رواح اق    .والمتوقعة وال قد تصل إ حالة إراقة الدماء وإز

ذا رغبتهِ  مُساعدةِ  -  ر  التا أن المُشرع يُظ غتصاب، و و  ا و خلص مِنْ أثر الفعل الواقع عل المغتصبة للتَّ
ذا توجه  ا، و تمع عل عيدة عن الظلمالذي قد يوقعه ا ا لِلتمكن مِنْ التمتّع بحياة زوجية  الوقوف إ جان

ص ق بالمغتصبة من ال افأة للمغتصب ولما يرتبه من ظلم ي الذي  لا يمكن قبوله لما يوجده من م
ذا التصرف ة ل ش فيه والنصوص القانونية المعا ع ا الذي  ا، وكذلك من مجتمع   .اغتص

ا  -  مة وزوال الفضيحة ال خلف ر سيان ا ذه المدة يؤدي إ  ة الزوجية طيلة  اعت المشّرع أن استمرار
عد مُ خمس سنوات ع الزواج فلا يمكن ع ق  التا إِنْ حصل طلاق أو تفر عة الملاُحقة من و ا متا ند

ائياً  ون قد زالت  مة ت ر ة بحق الفاعل؛ وذلك لأن آثار ا .)20(جديد أو تنفيذ العقو 
ن والمؤثر  استقرار  مة الب ر ذه ا دف الذي يحرص المشرع من خلاله ع زوال أثر  ذا ال وتطبيقًا ل

ا؛ سمح ا ن أسر و فاظ ع ت ا وا تمعات وتحقيق أم لقانون بملاحقة الزوج وتنفيذ العقاب بحقه من جديد ا
ون  أن ي ب مشروع  ا  حال وقع الطلاق دون س ت العلاقة الزوجية قبل م مدة خمس سنوات عل إذا ان

 .  عسفيًا مثلاً 
ات : المطلب الثالث ة عند زواجه من المغتصبة  قانون العقو اصة بإعفاء المغتصب من العقو الشروط ا

نا   .لنافذ  فلسط
ة عند الزواج من  زائية وإعفائه من تنفيذ العقو ح يتمكن المغتصب  القانون من توقف الملاحقة ا

تعليه المادّة  ي 308المغتصبة يلزمه تحقيق عدة شروط نصَّ اتِ و فيما يأ   : )21(مِنْ قانونِ العقو
يحًا دون  -  الة  ذه ا اصل   ون عقد الزواج ا ع أن العقد . وجود شائبة شرعية أو قانونيةأن ي ذا  و

عده عن  ا عقد الزواج، و لفاظ ال ينعقد  عقاد المتعلقة بالصيغة من حيث  قد تحققت فيه شروط 
اد ع الصيغة  ش الدلالة ع التأقيت وعدم التعليق ع شروط غ متحققة الوجود، وكذلك أن يتحقق 

اصة بذل اللزوم والنفاذ من والشروط ا مية معرفة الشرائط المتممة لعقد الزواج  ك  القانون، مع أ
ة العقد  القانون  ة ل ر المثل والسلامة من العيوب ونحو ذلك من المسائل المعت   .)22(الكفاءة وم
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ا، و -  يّته ال اغتص ن  غتصاب نفسه و مة  ن مُرتَكِب جر يح ب ذا ما نصّت أن يحصل عقد الزواج ال
ن مُرْتَكِب  308عليه المادّة  يح ب ة يقع إذا عقد زواج  عليق العقو زائيّة أو  ا أن وَقْف الملاُحقة ا وال ف

ا ن المْعُْتَدَى عل ذا المبحث و رائم الواردة     .إحدى ا
ن  -  ن الزوج ستمر الزواج ب يته(أن  ا م) المغتصب و ون العقد ف قصودًا لذاته، بحيث مدة من الزمن ي

سل  ن أسرة وإيجاد  و عمل ع ت ا ومقصده حسن  ً س صور ذا الزواج ل ا المشرع من التأكد بأن  يتمكن ف
ة، بل الديمومة وتحقيق المقاصد  دف من ورائه الفرار من العقو س ال و تصرف صا ل ن، و ن الزوج ب

وم الشر و  ا عقد الزواج  المف سنة ال يوجد طت المادة ا ي، ولذلك فقد اش من القانون ) 308(القانو
ا تأقيت العقد ة وحددت المدة الزمنية لذلك بخمس سنوات، و مدة لا يقصد م ستمرار ا )23(شرط  بل إ

غتصاب تب ع فعل  رب من العقاب الم دية وعدم التحايل ع المشرع بال لة للتأكد من ا ولذلك فإن . م
ستمر  ذه المدة الزمنية لم  مس سنوات(العقد  ا  ملاحقة الزوج ) ا ستعيد حق فإن للنيابة العامة أن 

ان  ب مشروع أو أنه  تبة ع فعله عند حصول الطلاق دون س ة الم نفيذ العقو المغتصب جنائيًا وتقوم ب
تمع ا وا ل اية  أ ا، وإيقاع الن نتقام من المغتصبة وإيذا    .)24(بقصد 


 

ول    زواج المغتصب من المغتصبة يخالف الرضائية  عقد الزواج من المنظور الشر: المطلب 
ر مسألة الرضائية  عقد الزواج من خلال عدة    :محاور وتظ

عمل ع تحقيق  -  م  استمراره و س ان قائمًا ع مقدمات  و ما  وم الشر  أن عقد الزواج النا  المف
ن عليه،  ن السعادة للمقبل ختيار ب نة تتمثل بأسس  ذه المسألة ع أسس مت ناء  ون ذلك إلا ب ولا ي

لق ُ ا الدين وا مّ ن أ سانيّة لا )25(الزوج ، وتحقيق الكفاءة الزوجية وفق معاي شرعية وأخرى أخلاقية إ
ج المغتصب من  يع ع تزو صية ولا تب ع المصا الزائلة غ الدائمة، وعند ال واء ال تخضع للأ

ن، والرسول   ذا يدل ع أن بناء العقد قد تم ع أساس ضعيف غ مت  إذا خطب: "يقول  يته فإن 
ض رض وفساد عر ، ثم إن من يقوم )26("إليكم من ترضون دينهُ وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكنْ فتنة  

س بصاحب خلقٍ ودين، لقوله صلى الله عليه وسلم رم ل ذا الفعل ا اب  و مؤمن: "بارت ي و ن يز ي ح ي الزا ، ولا )27( .."لا يز
ذا الفعل من يتصف بالأخلاق الفاضل عا بأنه ميثاق يتجرأ ع  افأ بالزواج الذي وصفه الله  ة ح ي

عا ي وعدم )28("وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا: "غليظ، لقوله  عتبار القانو ذا  ذا دلالة ع فشل  ،  و 
وم الشر  . نجاحه  المف

ن طر عقد الزواج من أساسي -  ل وجه ب يجاب والقبول وتوافقه من  ة إن الرضا وتحقق  ات نجاحه و
ذا  ـــ فإن  يته المغتصبة ـ نا بزواج المغتصب من  و متمثل  ـــ و عقد الزواج بالإكراه ـ عقاده، ولذلك فإذا ا ا
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ا عقاد عقد )29(التصرف يخالف مبدأ الرضا وشرعية التعاقد، وحق المرأة  اختيار زوج التا تأثر ا ، و
صية النافذ من ) 34(المادّة ذا ما نصت عليه ، و)30(الزواج واعتباره من العقود الفاسدة حوال ال قانون 

ية ا/  الضفة الغر ن حيث جاء ف تب عليه آثار  :فلسط ون فاسداً ولا ت أنّ عقد الزّواج الذّي تمَّ بالإكراه ي
ن)31(عقد الزواج قبل الدخول  ن الزوج الة، إلا إذا حصل دخول ب ذه ا ؛ ، ولذلك يجب ف العقد  

كراه  يحة تامة لتوفر حالة  قة  ا بطر ا وموافق ع عن رضا ا لا  وزواج المغتصبة ممن اغتص
فاظ ع  ا ا تمع لدرء مفسدة وجلب منفعة  نظره فحوا جتما والعر لتوافق ع زواج يطلبه ا

تمعات وفق   ناء ا سرة و ان ع حساب  سس والمعاي المعروفة شرعًا السمعة وشرف العائلة وإن 
 . وقانونًا

ن -  ن الزوج سل ب ن أسرة وإيجاد  و و ت وري  ذا  )32(أن مقصد الزواج ا يحة، و ع أسس سليمة 
ل  ذا الزواج  يته المغتصبة لعدم وضوح إرادة المغتصب من  المقصد لا يتحقق عند زواج المغتصب من 
ذه  دف من زواجه   ون ال غتصاب؟، وقد ي مة  ة المرتبة ع جر فلات من العقو ذا المقصد أم  و 

افأ بزواجه من الة أن يفلت من العقاب و ا،  ا عتداء عل ا و امرأة فرضت عليه من خلال قيامه باغتصا
ا ل من المغتصب والمرأة ال اغتص ذا ظلم يقع ع  ذا الزواج، وقد )33(و ا من  و سرة المراد ت وكذلك 

ذا  ا فساد له، والزواج من نصوص  ا صلاح  للمجتمع وفساد سلامي بالأسرة وعد صلاح ع  شر تم ال ا
وم الشرالقان ذا مرفوض  المف ا، و سرة وإفساد يع ع فساد    .ون 

ي ل  : المطلب الثا سا عا وال لا يجوز ال رائم المتعلقة بحق الله  سلامي من ا ع  شر غتصاب  ال
ا ة ع مرتك   تطبيق العقو

سل من رائم الواقعة ع العرض وال سلامي قد عد ا ع  شر ،  إن ال عا عتدي ع حق الله  رائم ال  ا
ل   سا مس ال لا يجوز ال ا، لاعتبار حفظ العرض من الضرورات ا ق ال ف ولم يقبل فرضية ا
ي  ا سقاط عن ا غتصاب ــــ لا تقبل  ا الزنا و عا ـــ وال م الصة   قوق ا ا، وا فاظ عل ا وكذلك ا إيجاد

، ح لو ق وم الشر ا وفق المف ي  ا أو أنه تزوج المغتصبة أو المز ق ال ف ا أو إسقاط ا و بإسقاط ام 
رة ، أو : "يقول الشيخ أبو ز عا ا اعتداء ع حقّ الله  ا، ففي جرائم ّ ف ما يكن للعبد مِنْ حقَّ  دودَ م ذا المع توّإِنّ ا تمع ول نبيان العق-سبحانه-حق ا م كيم أو ع لسان رسوله  اء ... اب  كتابه ا ولقد قَرّرَ الفق

قوال، وذلك لأنّ حدّ الزّنا والشّرب حقّ خالص   َ ْ  ِ مة الزّنا والشّرب والسّرقة ع أَرْ أنه لا أَثَرَ للعفو  جر
  .)34("عا

ق ال  ذا يخالف ما يتضمنه القانون من اعتبار إسقاط ا ام، و ح بًا من أسباب التخفيف   س
كْم: "ومثال ذلك عنده ُ عتداء ع جارته، فجاءَ  ا ار الذّي حَاوَل  كْمُ الذي صَدَرَ بحَقّ ا ُ ْ تَ أمامَ إَ حيثُ " ا َ نّهُ ثَ

سياً ع المُْدَّ  عتداء ج ان ينوي  م  كِّ أنَّ الم كَمَةِ بما لا يَدَعُ مَجالاً للشَّ َ َ ْ عيةَ أَسْقطتْ ...عية المُْسِقْطَةا ، ولكنَّ المُْدَّ
وار ة نَظَراً ل صيَّ َّ ا ال ق ).35(حُقوقَ ا بإسقاط ا ومثاله كذلك إذا تزوج المغتصب من المغتصبة وقامت عائل
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ة  عليق الدعوى ووقف تنفيذ العقو ي و ا ال عنه عند حصول الزواج؛ لأن ذلك مدعاة للتخفيف عن ا
اوالملاح فاظ ع سمع ا وا ا وحماي ية وعائل ة ال زائية، لما  ذلك من تحقيق مص ذا يناقض . قة ا و

، جاء  كتاب عا رائم الواقعة ع حقوق الله  وم الشر  العقاب ع ا راج المف ومَنْ فَجَرَ " : يوسف يلأ ا
هُ يحد، وكذا لو فَجَرَ  ا فإِنَّ جَ ا حُد ّبِهِ  بامرأةٍ ثم تَزَوَّ ا فأمّا الذمي إذا استَكْرَهَ المرأة : "وفيه أيضًا ).36"(بِأَمَةٍ ثم اش

ائنا دّ ما ع المسلم  قول فق ا، فعليه مِنْ ا   .)37"(المسلمة ع نفس
ة: المطلب الثالث انب المص مال  ة عند زواجه من المغتصبة إعمال للمفسدة وإ   . إعفاء المغتصب من العقو

س إن  ان  ر أنه  نائية للمغتصب عند زواجه من المغتصبة يظ ي المتمثل بوقف الملاحقة ا ع القانو شر ال
ذه  ا، إلا أن  ا وع عائل رم عل ذا ا ا  ثار ال يوقع ا  للتخفيف من  ة المغتصبة ومساعد إ تحقيق مص

ذا الزواج  مص ع  شر ة ال قد تر من وراء  به من إعمال المص س ست حقيقية وذلك لما  ومة ول ة مو
ي ر فيما يأ   :لمفاسد تظ

ن  -  ديد الواقع كراه وال يجة لِفعل  ية ن َّ رَر مباشر بال اصل لا يقتصر ع إيقاع ضَّ غتصاب ا أن فعل 
ا  ا  وسط يا يّة و َّ ذه ال شمل الناحية النفسيّة ل ِ ا، وإنما تمتد آثاره ل ِّ عل ، ف  )38(جتما

رر  ب العار الذي وصمت به، فالضَّ س تمع؛  ا عن ا امل يُقصّ  ّ ش اجتما م قيقة تخضع لعمليّة  ا
ب عزوف الكث  س ا  الزّواج  ا حقّ سلب مِ ا ل رَر الماديّ المُتمثل بوقوع الْعُنْفِ عل ا تجاوز الضَّ ق  الذي 

  .)39(امن الرّجال عن الزّواج م
سرة  ا، حيث إن  ة غ مَقبول؛ لأنه يرتب ظلمًا عل يِّ َّ نْدَ إليهِ القانون لمساعدةال ر الذي اس قيقة فإنَّ المُ و ا

قوق  نايات مؤكدات ل د  الشرع أن ا ع متهِ،ولم  افأ ع جر ي يُ ا ا أن تدرأ وصمة العار، إلا أن ا   . يمك
ع زواج المغتصبة  -  شر غتصاب من إن  اب فعل  ال حال ارت يه إش ع ة ع المغتصب  لوقف تنفيذ العقو

نا مفاده م، حيث يرد سؤال  س من أحد اص ول ن  كيف يمكن: عدة أ صٍ واحدٍ مِنْ الفاعل اختيار 
ية ح تحصل استفادته  ةللزواج من ال ا المادة )40(من وقف تنفيذ العقو ذه مسألة لم تنص عل ؟، إن 

ص 308 و الفاعل  ة  ات ولذلك فإن المستفيد من وقف العقو نما تبقى  من قانون العقو للاغتصاب ب
مة ر اب ا لوا ارت ّ موا أو سَ اء والذين سا زائيّة قائمة بحقّ الشر ستفيد من  حيث إن .المُلاحقة ا من 

و من تقبل ال ة  عقاشرط  اقبوللأن ج به، يةمن الزواوقف العقو ذا أمر لا ي )41(الزواج دلا ، و
شاء لأنه يجعل المرأة ا من  ن الناس  سلعة يختار الفته مبدأ المساواة ب و لا يمكن قبوله  ن، و من الفاعل

عدد  ية عند  ع الزواج من ال شر ان  اكمة العادلة والمساواة، ولذلك  م  ا أمام القانون، وحق
ن يؤثر من النوا النفسية ناةمن الزواج  الفاعل ن وع من لم يتمكن من ا وج جتماعية ع الم و

ا، وجعل أمر  ا من المفاسد ال لم يوجد القانون حلاً منطقيًا ل ذه مفسدة تضاف إ غ ية و بال
ون من تزوج أو يؤثرون ع قراره بالاستمرار  ع صية الذين قد  ناة ال واء ا ادات وأ ة ذلك للاج معا

ة المقررةم ون الزواج واحدًا من أنواع العقو ناة جميعًا وألا ي ذا ظلم لا يمكن منعه إلا بمعاقبة ا ا، و  . ع
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ن  -  و شاء أسرة وت ي لم يقدم أي ضمانات قانونية ولا اجتماعية ولا شرعية لإ ذا النص القانو أن المشرع  
ر كيف  ذا العقد حياة زوجية طبيعية، ولم يقدم أي ضمانات أيضًا تظ ون معاملة المغتصبة، أو أن  ست

ة عد زواجه من المغتصبة وإعفائه من العقو ستمر ولن يحصل الطلاق  ذا عيب  القانون يجب )42(س ، و
ه وعدم اعتباره غي  .  معرفته والوقوف ع محددات 

زائي -  ك الدعوى ا ا بتحر ة بحق المغتصب، فقد ثم إن المشرع كذلك لم يضع أي شروط لاستعادة النيابة حق
طت  ن استمرار الزواج خمسة أعوام ) 308(المادّة اش ستعادة دون البيان والتوضيح اللازم ق   وذكرت ا

ذه المُ  دف المشرع من تحديد  ذه التصرفات، و نائيّة لضبط  واج وادة تقادم المُلاحقة ا ت من أنَّ الزَّ لتث
عقد لغاياتٍ  فلات مِ أقد ا ق لا عدم جواز طومع أن المادة السابقة قد نصت ع نْ العقاب، عد من 

ب مشروع قبل مرور الم تضع أي إجراءات تحت طائلة المُلاحقة القانونيةذه المدة و  المغتصبة دون س ؛ إلا أ
يته، و  ن المغتصب و الة أن تخ النيللتأكد من بقاء الزواج واستمرار الزوجية ب ذه ا ابة ع المرأة  

زائيّة ا  الملاُحقة ا ستمرار غ ممكن، ولم  ).43(العامة بذلك لاستعادة حقّ ذا  ان التحقق من  ولذلك 
شود تحقق  ا الم دف اية الزواج  ا ع  جرائية ولا ح الرقابة ال أراد المُْشّرع ممارس لا من الناحية 

 .القانونية
ن -  ع قد أعدم الثقة ب شر ذا ال و  يح،  و ما قد قامت ع عقد زواج  انت العلاقة بي زواج ح وإن 

شعر معه بالأمن  ا قبل الزواج أو أن  ش حياة طبيعية مع زوج قد اعتدى عل ع لأنه لا يمكن لامرأة أن 
ن ن أو رغمًا ع ات برضا ا كذلك مع أخر نة وألا يخو  .والطمأن

ة إذا تزوج المغتصبة جاء ع خلاف الطبيعة والمنطق والشرع إن نص القانون ع إعفاء المغتصب من ال -  عقو
ان  ون إلا إذا  ا لا يمكن أن ي ار ا وط ا وشرف ا عرض ص أفقد والقانون، لأن من قبلت الزواج من 

ا الزواج وفق الشرع والقانون  ري  قبول ذا عيب جو س إلا، و و الس ل ا من ذلك   .   دف
ع أن ومن المفاسد الم  -  شر ذا ال ي المْغَُتصِبتبة ع  ا ا ة قد تقبل بالزواج من ا انتقام ومن خوفاً ع حيا

ذا ح ، ) 44(حال وجود حملا نيجالعائلة وع  سْب الطفل لأِبيه المْغُْتَصِبو َ ت  سْب و أَنْ يَتحمل ، و يث َ
شّروطه، و  ان  غتصاب  وْنّ  َ مْل  َ ْ سعف المغتصبة بل ع أَقدَم عليهو مَن أنه ذا ا ر لا  ذا واقع مر ، و

ون ذلك حال فراش  ا أن ي م شروط أ سب  القانون يرتبط  ا خاصة أن ثبوت ال العكس يضيق عل
ذه لا يتحقق ذلك،  ب، و مسألتنا  سب؛ لقول الن الزوجية وإقرار  بًا لثبوت ال : لأن الزنا لا يص س

رُ الوَلَدُ لِلفِر ( َ َ رِ ا ِ ا ): الفِراش(والمراد بـ). 45)(اشِ وَلِلعا ون ولد يح، في وجة مِنْ عقد زواج  أن تحمل الزَّ
وج، والمراد بـ ذا الزَّ ر(ابنًا ل سب ول): العا ي؛لكن يجب أن يُ ا ـــالزَّ فـ عر ـــد الزنا لأمه فقط، فيجب  ـ ه بأمه؛ لما ــ

قوق المتبادل ما من ا ـــبي ضانة وحرمة المصاة كحقّ المـ قوق ـــاث وا ا من ا ون ). 46"(رةوغ نا ي و
لة أخرى تتمثل بأن  التا حصول مش سب الولد إليه، و ت  ة وكذلك لم يث المغتصب قد أفلت من العقو
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سب ة ولا مفصلة ولا تحقق )47(يوجد أطفال مغتصبات بلا  يجة لنصوص قانونية غ وا ذا ن ، و
تمع ب ة ا ا  حياة مص عمل ع ترسيخ ا، و غذ ل ع العكس من ذلك ف توجد المفسدة و

تمعات  .ا
قة غ مباشرة، لأن تحديد المدة للزواج  -  ي أنه يجوز تأقيت عقد الزواج بطر م من النص القانو ثم إنه قد يف

نا مرتبط بزمن، وطالما ق قة ضمنية أن التصرف  زائية يدل بطر ذا لوقف الملاحقة ا د حصل ذلك فإن  
ذا  س إلا، ولذلك فإن حصول  فلات من العقاب ل و  إشعار بقبول الزواج تبعًا لا قصدًا أي أن المقصود 

، لأن ع أن العقد لا ي و بناء أسرة وإ الشرط  واج أصلاً  ن، ولا  سل يجادالغاية من الزَّ ن الزوج ب
ذه المادة إفساد لعقد الزواج قبل )48(يتحقق ذلك مع وجود صيغة تدل ع التأقيت ع  شر ان   ، ولذلك 

ذا أمر غ مقبول من الناحية الشرعية شائه، و  . وجوده وإ
ر أن  تمع، و تظ امش ا ك المغتصبة تقف ع  ة، وت ذه المادة تجعل المغتصب يفلت من العقو ولذلك فإن 

أن ذه المسألة، و ي للزواج من المغتصبة غ  المشرع لا رقابة له ع تطبيق  ا مس سنوات المفروضة ع ا لة ا م
سر  ناء  ياة الزوجية و قيقية اللازمة لإبقاء ا ا، لعدم توفر الضمانات ا جدية و لم تؤد الغاية المقصودة م

ة   .ع أسس صلبة قو
 

طة  تناول موضوع زواج المغتصب من المغتصبة وأثر ذه ا عد  ة  و الملاحقة (ذلك  وقف تنفيذ العقو
زائية ذا البحث من ) ا م ما جاء   يص أ ن من منظور شرعيفإنه يمكن ت ات النافذ  فلسط  قانون العقو

ي   :نتائج وذلك كما يأ
ع -  ة  ا القانون، فإن لم : أن وقف تنفيذ العقو ة يحدد ا ع شرط موقف خلال مدة تجر عليق تنفيذ

أنه لم يكن كم بالإدانة    .  يتحقق الشرط اعت ا
يلة  -  ديد أو ا ّ غتصاب لا يمكن تكييفه قانونًا إلا إذا حصل بالإكراه أو ال أن اعتبار فعل المواقعة من قبيل 

داع    .أو ا
ستقرار  -  ضطراب وعدم  لاف و ذا الفعل وعدوانه الظالم قد يرتب حالة من ا ابه  أن فعل المغتصب بارت

نا سمح المشرع  بزواج المغتصب من المغتصبة درءً للعداوة الواقعة  اع، ومن  تمع وطر ال ن أفراد ا ب
روا اق    .حوالمتوقعة وال قد تصل إ حالة إراقة الدماء وإز

ة عند الزواج من  -  زائية وإعفائه من تنفيذ العقو ح يتمكن المغتصب  القانون من توقف الملاحقة ا
ن : المغتصبة يلزمه تحقيق عدة شروطتتمثل غتصاب و مة  ن مُرتَكِب جر يح ب بأن يحصل عقد زواج 

ستمر ا دون وجود شائبة شرعية أو قانونية، وكذلك أن  ن مدة من  يّته ال اغتص ن الزوج الزواج ب
ن  سل ب ن أسرة وإيجاد  و عمل ع ت ا بل إنه  ً عد صور ا مقصودًا لذاته، ولا  ون العقد ف الزمن ي
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ا عقد  سنة ال يوجد ة، بل الديمومة وتحقيق المقاصد ا دف من ورائه الفرار من العقو ن، ولا  الزوج
ي وم الشر والقانو   . الزواج  المف

طت المادة لق -  ا قانونًا تأقيت ) 308(د اش من القانون استمرار العقد بخمس سنوات، و مدة لا يقصد م
تب ع فعل  رب من العقاب الم دية وعدم التحايل ع المشرع لل لة للتأكد من ا ا م العقد بل إ

ذه المدة الزمنية فإن للنيابة العا. غتصاب ستمر العقد  ق  استعادة ملاحقة ولذلك فإن لم  مة ا
ون  ب مشروع بأن ي تبة ع فعله عند حصول الطلاق دون س ة الم نفيذ العقو المغتصب جنائيًا وتقوم ب

تمع ا وا ل اية  أ ا، وإيقاع الن نتقام من المغتصبة وإيذا ان بقصد    . عسفيًا مثلاً، أو أنه 
زائية للمغتص -  ط المشرع وقف الملاحقة ا جتماعية ر الة  يته المغتصبة مراعاة منه ل ب إذا تزوج من 

ا دف من وراء ذلك لتحقيق عدة أمور م و  خلاقية، و اصل منه حفاظًا ع سمعة : و طأ ا إصلاح ا
ا للاغتصاب، لما  عرض إِحدى أفراد َ سُر عند  ا  ا، وكذلك درءِ وصمة العار ال تَخشا س عل ية وال ال

شمل الناحية يو  ِ ا، والذي تمتد آثاره ل ن عل كراه الواقع ديد و ب ال س مر من ضرَر بالمغتصبة  ذا  قعه 
يطة ة ا جتماعيِّ ئة   ا  الب يا ا و   النفسيّة ل

ي ينظر إ  -  ع القانو شر شمل الناإن ال ِ يته تمتد آثاره ل َّ غتصاب بأنه يوقع ضررًا مباشرًا ع  حية فعل 
تمع  ا عن ا ّ يُقص ش اجتما م ا تخضع لعمليّة  ِ، حيث إ ّ جتما ا  ا  وسط يا ا و النفسيّة ل
ذا  ا، و ب عزوف الكث من الرّجال عن الزّواج م س ا  الزّواج  ا حقّ سلب مِ ل ب العار الذي وصمت  س

ند إليهِ  مساعدةالمغتصبة غ ي المس ر القانو ا أن تدرأ وصمة العار، إلا الم سرة يمك  مَقبول، حيث إن 
قوق  نايات مؤكدات ل د  الشرع أن ا ع متهِ،ولم  افأ ع جر ي يُ ا   . أن ا

غتصاب وقيامه بمنح الفاعل فرصة لإيقاف تنفيذ  -  تبة ع فعل  ة الم إن تصرف المشرع  تحديد العقو
زائية   ة والملاحقة ا شدد  العقو و ي ر كيف أنه قد ناقض نفسه، ف حال تزوج من المغتصبة، يظ

ا من المغتصب نفسه ومن ثم  ذا ظلم وقع عل ية؟ و متهِ بزواجه من ال ي ع جر ا ا ا ة ثم ي العقو
ذا لا أمر لا يقبله الشرع ولا العقل السليم تمع وكذلك القانون و   .ا

سلامي قد عد  -  ع  شر ، إن ال عا عتدي ع حق الله  رائم ال  سل من ا رائم الواقعة ع العرض وال ا
ل   سا مس ال لا يجوز ال ا، لاعتبار حفظ العرض من الضرورات ا ق ال ف ولم يقبل فرضية ا

غتصاب ــــ ا الزنا و عا ـــ وال م الصة   قوق ا ا، وا فاظ عل ا وكذلك ا سقاط عن  إيجاد لا تقبل 
ا وفق  ي  ا أو أنه تزوج المغتصبة أو المز ق ال ف ا أو إسقاط ا و بإسقاط ي ح لو قام  ا ا

وم الشر   .المف
طة  عقد الزواج  -  ته مخالفة للرضائية المش سلامي قد جعل زواج المغتصب من مغتص ع  شر وذلك أن ال

يجاب ن طر العقد أن الرضا يقوم ع تحقق  ل وجه ب ته  والقبول وتوافقه من  وال تؤثر  
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عقاده،  عقاد عقد وا التا تأثر ا ا، و ا  اختيار زوج كراه وسلب المرأة حق نا غ متحقق لوجود  و  و
  .الزواج واعتباره من العقود الفاسدة  المنظور الشر

ن أسرة وإيج -  و و ت وري  ذا أن مقصد الزواج ا يحة، و ن ع أسس سليمة  ن الزوج سل ب اد 
ذا الزواج،  يته المغتصبة لعدم وضوح إرادة المغتصب من  المقصد لا يتحقق عند زواج المغتصب من 
ذا الزواج، والشرع  ا من  و سرة المراد ت ا وكذلك  ل من المغتصب والمرأة ال اغتص ذا ظلم يقع ع  و

ذ ساعد ع وجودهسلامي لا يقبل    .ا الظلم ولا 
غتصاب من  -  اب فعل  ال حال ارت يه إش ع ة ع المغتصب  ع زواج المغتصبة لوقف تنفيذ العقو شر إن 

ذا أمر لا  وج به، و يةأن ت ة من تقبل ال ستفيد من وقف العقو نا  م، و س من أحد اص ول عدة أ
ن النا الفته مبدأ المساواة ب شاء من يمكن قبوله  ا من  و يجعل المرأة سلعة يختار س أمام القانون و

و ظلم لا يمكن  ا، و ا من المفاسد ال لم يوجد القانون حلاً منطقيًا ل ذه مفسدة تضاف إ غ ن، و الفاعل
ة المقررة ون الزواج واحدًا من أنواع العقو ناة جميعًا وألا ي  . منعه إلا بمعاقبة ا

ن حياة زوجية طبيعية، و أن المشرع القانو -  و شاء أسرة وت لم يقدم أي ضمانات و ي لم يقدم أي ضمانات لإ
عد زواجه من المغتصبة  ستمر ولن يحصل الطلاق  ذا العقد س ون معاملة المغتصبة، أو أن  ر كيف ست تظ

ه وعدم ا غي ذا عيب  القانون يجب معرفته والوقوف ع محددات  ة، و  .  عتبارهوإعفائه من العقو
زائية عند الزواج من المغتصبة ينطبق عليه قواعد الضرر والضرار  -  عفاء من الملاحقة ا ع مبدأ  شر إن 

مة  صول جر ، وأن ذلك يتعارض مع تطبيقات واقعية  وم الشر مال المصا  المف وإعمال المفاسد وإ
ذا البحث  .غتصاب وفق تفصيلات وردت  

  
عات  -  شر ام وال ح سلامي  معرفة العلل الشرعية الواردة   يو الباحث المشرع بالرجوع إ الفقه 

ام  ح ر  سلامي، وكذلك لانضباطه  تقر تمع  سرة وا صوصية  ة، مراعاة منه  سر وخاصة 
تمعات ا للعصور وا  . ومناسب

سلامية يو الباحث المشرع الفلسطي أن يضع -  عة  ام الشر ا وما يتفق مع أح قوم بصياغ ن و  .القوان
املة  -  ة ومت ذا البحث بنصوص وا ا  يو الباحث المشرع الفلسطي بالنص ع المسائل ال وقف عل

زئية دون إخلال أو قصور  لية وكذلك ا  . عا القضايا ال
ع -  شر عدم التأثر بال م وفقًا لما يو الباحث المشرع الوط  ية المنادية بتطبيق مبدأ ازدواجية التجر ات الغر

مر الذي يخالف ثقافاتنا وأعرافنا وقواعد المنطق الشر  م والعقاب،  م  سياسة التجر و منصوص لد
تمعاتنا ي   .والقانو

اً؛ فإن ، وأن ينفع بما أتوجه إ الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفق لتحصيل العلم، وأن  وأخ علم ما ينفع
ي علماً، إنه سميع مجيب الدعاء ، وأن يزد   .علم
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منية، ط .8 ية للعلوم  اديمية نايف العر سية، أ رائم ا ، ا وات، ع اض، ، بدون دار 1ا   .1997شر، الر
ات، الناشر .9 اض، شرح قانون العقو ي، محمد ر ا ديدة: ا   .م1982، )ط. د(، 1دمشق، ج: المطبعة ا

د،  .10 غر  ، نَّ باسم القانون " الدغ ِ سْقَنَ لمغُْتَصِ ُ ، تحقيق لراديو البلد، عمان نت، "فتيات أردنيات 
  /. http://ar.ammannet.net/news. م29/10/2013

ردن القانونية الزع .11 س أحمد، موسوعة  عات الشرعية(، ت شر ي)مجموعة ال أنواع الزواج : ، الباب الثا
امه ول : وأح   .أنواع الزواج: الفصل 

وت،  .12   .م1979الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة، دار صادر، ب
سلامي، دار الفكر ا .13 ة  الفقه  مة والعقو ر رة، محمد، ا يأبو ز رة، مصر، : لعر م، 1981، )ط. د(القا

  .101-100ص
صية، دار الفكر، عمان،  .14 حوال ال ، فقه    .م2008) 1ط(السرطاوي، محمود ع
ناث، الشبكة العنكبوتية،  .15 مة اغتصاب  س، جر   www.aLKbani.net/asladi.htmالسعدي، سم خم
ام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون   .16 صية، دار الثقافةسمارة، محمد، أح ردن، : حوال ال ، )1ط(عمان، 

  .م2002
ية، ط .17 ضة العر ياء العام، دار ال يم حامد، جرائم العرض وا   .م2004، 2طنطاوي، إبرا
صية قانون مؤقت رقم  .18 حوال ال ر، راتب، قانون  اصة 2010لسنة ) 36(الظا عات ا شر م، مجموعة ال

اكم الشرعية   .با
زائية، دأبو عفيفة، ط .19 جراءات ا م  قانون    . 2009ن، .لال، الم
وت، ط .20 ، دار الكتب العلمية، ب   .م1994، 1الفيومي، أحمد المقري، المصباح المن
يِّ رقم  .21 رد ات  ن16/1960قانون العقو ية من فلسط   .، المعمول به  الضفة الغر
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ع لرابطة العالم   .22 سلامي التا مع الفق  - 21(سلامي، المنعقد  دورته السادسة عشرة قرار ا
فتاء، الموضوع)م2002/ 1/ 10-5(الموافق ) ـ26/10/1422 نة  سب أو : ، وفتوى الصادر عن  حكم إثبات ال

خ الفتوى )2794(، رقم الفتوى DNAنفيه بواسطة فحص   .alftaa.Joم، ع الموقع 11/4/2013، تار
ماية ا .23 دى حامد، قصور ا قوق، جامعة قشقوش،  لية ا نائية للمرأة، المؤتمر العل الدو ل

ة،  ية(سكندر   .م2010، مصر، )حقوق المرأة  مصر والدول العر
ديد رقم  .24 ي ا رد صية  حوال ال . د(م، 2010لسنة) 36(القضاة، محمد احمد حسن، الوا  شرح قانون 

ول، طُبع بدعم من وزارة ال)ط ردن، : ثقافة، الكتاب    . م2012عمان، 
س، عمان،  .25 اء، دار النفا م لغة الفق ، محمد رواس، م ، قلع   .م1997قن
منية  .26 ية  لة العر يّته، ا غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب  المصري، محمد وليد، العذر ا

لد ب، السعودية، ا ل، )33العدد (، )17(والتدر   .م2002، ابر
رة، ط .27 اص، مطبعة جامعة القا ات القسم ا   .م1984، 8مصطفى، محمود، شرح قانون العقو
د، ط .28 ب المعرب مكتبة أسامة بن ز ، المغرب  ترت   .م1979، 1بن المطرز، ناصر الدين بن عبد السيد بن ع
ة،  .29 سكندر امعية،  خلاق، دار المطبوعات ا عتداء ع    .م1985منصور، حسن، جرائم 
ت، ط .30 و سلامية، ال وقاف والشؤون  ية، وزارة  و ية ال ع دار الصفوة، مصر1الموسوعة الفق   .، مطا

نصاري،  .2 يم  عقوب بن إبرا راج، دراسة وتحقيق)ـ182ت (أبو يوسف،  ، دار كنوز : ، كتاب ا محمد المناص
ردن، ط: المعرفة   .م2009/ـ1430، 1عمان، 
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1  ، و ع ومؤسسة الرسالة، الطبعة  شر والتوز ة، دار الفرقان لل شر سلامي  تنمية الموارد ال   .41ردن، ص جمال محمد أحمد عبده، دور المن 
ان محددا بـ   2 عد أن  زائر،  ط الساح ل يح قياس الشر ، الذي  1200بفضل مخطط ترقية الساحل لولاي عنابة والطارف، سُمح بت كيلوم

ة ستعمار قبة  عد " مقال ...عد رقما موروثا عن ا شفون  ون يك زائر ستقلال 47ا دة ا اليومية الصادرة  " سنة من  ، )01/07/2009جر
  .7ص 

3  Gunter Pauli   ي، ولد عام ي ز التنمية المستديمة، أطلق مص 1956رجل اقتصاد ب يف جو س زرق"ط  انفرس، يلقّب  ، "قتصاد 
ية جتماعية والبي قتصادية و زمات  ل  عنوان. المستو من أنظمة الطبيعة،  زرق، : "ألّف كتابا  ار،  100سنوات،  10قتصاد   100ابت

  ."مليون منصب عمل
https://planetehealthy.com/blue-economy-gunter-pauli/ le 12/01/2020 à 10h. 

و 4 و، من  20+ر ودي جان مم المتحدة حول التنمية المستديمة، الذي ينعقد  ر تصر لمؤتمر   . جوان 22إ  20سم ا
Le Dico du commerce international  
 http:// www.glossaire-international.com. Le 12/01/2020 à 10h 20. 

اية نوفم أشارت تقديرات المؤتمر  5 يا   ي بكي و زرق"إ أن  2018المنعقد  ن قتصاد التقليدي ح " قتصاد  نمو ضعف معدلات نمو  س
يطات  توليد الطاقة وتحلية المياه، 2030عام  وء إ البحار وا ات ال د المعدل إذا تنامت اتجا ما يز س  .ور ل " اقتصاد أزرق"وأن تأس ش ع 

ا  ا و ائلة ال يمكن استغلال انيات ال م ة، كما أكد  ل المدى للمحيطات والموارد البحر ستخدام المستدام طو خدمة  أسا ضمان 
قيا بل  جميع أنحاء العالم س فقط  أفر ة، ل شمل مصايد  .الموارد الساحلية والبحر زرق  وحدد البنك الدو مجالات عديدة للاقتصاد 

ا ا من أساطيل الصيد والصناعات المرتبطة  حياء المائية، وما يرتبط  ية   .سماك وتر
ق مثل الصيد المستدام أحد قطاعات  م بأك من و سا زرق، حيث  ، بالإضافة إ  270تصاد  جما العال ا من الناتج ا  مليار دولار سنو

و ع  ة ال توفر ما ير   .مليون وظيفة 6.5السياحة الساحلية والبحر
https://al-ain.com/article/blue-economy-sustainable-oceans-marine Le 20/12/2019 à 15h 05. 

زائر، ص   6 ع، ا شر والتوز ية  المغرب، الشركة الوطنية لل قتصادية  الدول العر ي، التنمية    .277اسماعيل العر
شور  ج، يتعلق بالصيد ا03/07/2001، مؤرخ  11-01قانون رقم  7 ية المائيات، م ، معدل ومتمم 08/07/2001، الصادرة  36ر عدد .لبحري وتر

شور  ج02/04/2015، المؤرخ  08- 15بالقانون رقم  خ 18ر عدد .، م   .08/04/2015، الصادرة بتار
ول .ا  8 وتو شلونة  شأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولو  البحر المتوسط،  ال ، صدّقت عليه 1995يونيو  10الموقّع ب

زائر، بموجب المرسوم الرئا رقم  ية  405- 06ا نواع الممثلة للأنظمة البي غرض حماية  شاء مناطق متمتعة بحماية خاصة  دف إ إ و
، وتلك ال   ا البيولو فاظ ع تنوع ل وا ا لأجل طو ة لضمان بقا ا الساحلية والبحر ع ا أو ال انخفضت مناطق توز خطر من اختفا

ا يجة انحصار   .الطبيعية ن
ا بموجب المرسوم الرئا رقم  .ب ، مصدّق عل طل يط  افظة ع أسماك التونة با   .388-2000تفاقية الدولية من أجل ا
ا بموجب المرسوم ال .ج مم المتحدة لقانون البحار، مصدق عل   .53-96رئا رقم اتفاقية 

شور  ج12/07/2004قرار مؤرخ    9 ا، م طوط المرجعية ال تحدد مناطق الصيد البحري انطلاقا م ، الصادرة  78ر عدد .، يحدد ا
05/12/2004.  

شاطات الصيد البحري 22/11/2003، مؤرخ  439-03مرسوم تنفيذي رقم 10 طط الوط لتنمية  ية المائيات  ، يحدد شروط إعداد ا وتر
شور  ج   .23/11/2003، الصادرة  72ر عدد .والموافقة عليه، م

شور  ج13/12/2003، مؤرخ  481-03مرسوم تنفيذي رقم   11 ا، م ، الصادرة  78ر عدد .، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفيا
14/12/2003 .  

اضعة للقضاء الوط وكيفياته، 28/11/2002، مؤرخ  419-02مرسوم تنفيذي رقم   12 دد شروط تدخل سفن الصيد البحري  المياه ا ، ا
شور  ج خ 80ر عدد .م   .401-07، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 04/12/2002، الصادرة بتار

شور  ج، يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد المتدخلة  15/08/2004قرار مؤرخ    13 ، الصادرة  62ر عدد .مناطق الصيد البحري، م
  .27/01/2004، المل للقرار المؤرخ  26/09/2004

شور  ج12/06/2005قرار مؤرخ    14   .25/01/2006، الصادرة  04ر عدد .، يتعلق برخصة وترخيص الصيد البحري، م
حال  المياه ، 19/10/2006، مؤرخ  367-06مرسوم تنفيذي رقم   15 ة ال دد شروط منح رخصة الصيد البحري التجاري للأسماك كث ا

شور  ج ية، م جن اضعة للقضاء الوط المطبقة ع السفن  خ 66ر عدد .ا   .22/10/2006، الصادرة بتار
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شور  ج30/12/2007، المؤرخ  )12-07قانون رقم ( 2008من قانون المالية لسنة  55انظر المادة   16 . 31/12/2007، الصادرة  82ر عدد .، م
شور  ج22/07/2009، المؤرخ  )01-09أمر رقم ( 2009من قانون المالية التكمي لسنة  54المعدلة بالمادة  ، الصادرة  44ر عدد .، م

26/07/2009 .  
مراء 22تمكنت  17 املة للراية   سفينة صيد التونة ا سية، ا مراء لسنة  الوطنية،بالشباك الك من اتمام  2019المشاركة  حملة صيد التونة ا

نة الدولية زائر من طرف ال صة الممنوحة ل طل عملية صيد ا يط  ل ك والمقدرة ب  (ICCAT) فظ أسماك التونة با طن ،و  1437ش
ددة   ة التنظيمية ا اء الف لي 01دا قبل عشرة أيام من ان س . 2019 ة جو م من طرف باخرة   2019جوان  20و تمت آخر عملية صيد يوم ا

يد مصطفى بن بولعيد انت قد انطلقت البواخر المشاركة   الش ة نحو المنطقة  2019ماي  22و زائر العاصمة متج ئ عنابة وا الفارط من موا
س ومالطا وجز  ن دول تو صورة ب مراء، ا ة أخرى،. رة صقليةالدولية لصيد التونة ا ن  من ج ل منصف وشفاف ب ش صص  ع ا تم توز

ة زائر ل سفينة البواخر ا    le 20/12/2019 à 15h00. http://madrp.gov.dz/dgpaar.المشاركة، اعتمادا ع حمولة وطول 
شور  ج19/04/2010قرار مؤرخ    18 صص 2015/ 18/03، معدل ومتمم بالقرار المؤرخ  21/04/2010، الصادرة  26 ر عدد.، م ، المؤسس 

ا وت ع حدد كيفيات توز اضعة للقضاء الوط و سبة للسفن ال تحمل الراية الوطنية وال تمارس  المياه ا مراء بال ا، صيد التونة ا فعيل
شور  ج     .25/03/2015، الصادرة  14ر عدد .م

شور  ج28/02/2007قرار مؤرخ   19 ، م اضعة للقضاء الوط حال  المياه ا ة ال سماك كث ة غلق صيد  ، الصادرة  28ر عدد .، يحدد ف
02/05/2007.  

سبة للسفن ال تحمل الراية الوطنية وال تمارس  19/04/2010من القرار المؤرخ   23المادة   20 مراء بال ، الذي يؤسس حصص صيد التونة ا
ا، المعدلة بالمادة  ا وتفعيل ع حدد كيفيات توز اضعة للقضاء الوط و شور  ج10/03/2019من القرار المؤرخ   5المياه ا ، 46دد ر ع.، الم

  .21/07/2019الصادرة  
شور  ج03/06/2019قرار مؤرخ    21 ، م اضعة للقضاء الوط ة غلق صيد خيار البحر  المياه ا ، الصادرة  52ر عدد .، يحدد ف

29/08/2019.  
، م03/06/2019قرار مؤرخ   22 اضعة للقضاء الوط ري  المياه ا ر ، الصادرة  52ر عدد .شور  ج، يتضمن حظر صيد القرش ا

29/08/2019.  
ة،  23 سكندر ة،  امعات المصر نتاج، دار ا   .389، ص 1970عادل حسن، التنظيم الصنا وإدارة 
ية 17/01/2004قرار مؤرخ   24 جن املة للراية  ن سفن الصيد البحري المستأجرة والسفن ا ن ع م وشروط ، يحدد كيفيات إبحار الملاحظ

شور  ج   .16/06/2004، الصادرة  39ر عدد .ذلك، م
شور  ج25/12/2017، مؤرخ  363-17مرسوم تنفيذي رقم   25 خ 74ر عدد .، الم   .25/12/2017، الصادرة بتار
ية المائيات، مؤرخ  18-04مرسوم تنفيذي رقم   26 شاري للصيد البحري وتر س لس الوط  دد تنظيم ا شور  ج25/01/2004، ا ر عدد .، م

خ 07 شور  ج23/09/2009، المؤرخ  312-09، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 2004يناير  31، الصادرة بتار خ الصادرة بت 56ر عدد .، م ار
المرسوم التنفيذي  30/09/2009 شور  ج24/02/2016المؤرخ   78-16و خ 12ر عدد .، م   .28/02/2016، الصادرة بتار

ية المائيات 30/04/2008، مؤرخ  128-08مرسوم تنفيذي رقم   27 ل المركز الوط للدراسات والوثائق  ميدان الصيد البحري وتر ، يتضمن تحو
شور  جإ مركز وط  ية المائيات، م خ 23ر عدد .للبحث والتنمية  الصيد البحري وتر   .04/05/2008، الصادرة بتار

شور  ج05/03/2005، مؤرخ  87-05مرسوم تنفيذي رقم  28 ية المائيات، م ن التق للصيد البحري وتر و دد تنظيم مدارس الت ، 17ر عدد .، ا
خ  خ  07ر عدد .، الصادر  ج25/01/2007، المؤرخ  20- 07لمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، ا06/03/2005الصادرة بتار الصادرة بتار

28/01/2007.  
ا، مؤرخ  304-02مرسوم تنفيذي رقم  29 ام ا وم ية المائيات وس شور  ج28/09/2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتر ر .، م

  .29/09/2002، الصادرة  64عدد 
ية 285-06مرسوم تنفيذي رقم   30 د الوط العا للصيد البحري وتر ية المائيات إ المع د التكنولو للصيد البحري وتر ل المع ، يتضمن تحو

شور  ج21/08/2006المائيات، مؤرخ     .30/08/2006، الصادرة  53ر عدد .، م
ا 23/12/2014، مؤرخ  373-14مرسوم تنفيذي رقم   31 ية المائيات وتنظيم الة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتر شاء الو ، يتضمن إ

شور  ج ا، الم   .29/12/2014، الصادرة  76ر عدد .وس
شاء ا الوط لمراقبة وتحليل منتجات الصيد 15/05/2012، مؤرخ  215-12مرسوم تنفيذي رقم  32 ية المائيات ونظافة ، يتضمن إ البحري وتر

شور  ج ه، الم .20/05/2012، الصادرة  31 ر عدد.وساط وتنظيمه وس 
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زائية، ص - 1 جراءات ا م  قانون    . 2009ن، .، د297أبو عفيفة، طلال، الم
وت،  - 2   .451م، ص1979الزمخشري، محمود بن عمر، أساس البلاغة، دار صادر، ب
وت، ط - 3 ، دار الكتب العلمية، ب   .448م، ص1994، 1الفيومي، أحمد المقري، المصباح المن
د، ط - 4 ب المعرب مكتبة أسامة بن ز ، المغرب  ترت   .2/105م، 1979، 1بن المطرز، ناصر الدين بن عبد السيد بن ع
س، عمان،  - 5 اء، دار النفا م لغة الفق ، محمد رواس، م ، قلع   .322م، ص1997قن
ي  تفس القرآن العظيم والسبع المث - 6 اب الدين، روح المعا ، ش ي، تحقيقلو ع عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، : ا

وت، لبنان،  ت، ط. 9/277ـ، 1415ب و سلامية، ال وقاف والشؤون  ية، وزارة  و ية ال ع دار الصفوة، 1الموسوعة الفق ، مطا
  .24/18مصر، 

سك - 7 امعية،  خلاق، دار المطبوعات ا عتداء ع  ة، منصور، حسن، جرائم    19م، ص1985ندر
قوقية، ط - 8 ل ا شورات ا ، م سية والشذوذ ا رائم ا يم، ا ، خليل إبرا لبو   .238م، ص2014، 1ا
رة، ط - 9 اص، مطبعة جامعة القا ات القسم ا س، 302م، ص1984، 8مصطفى، محمود، شرح قانون العقو ، السعدي، سم خم

ناث، الشبكة ا مة اغتصاب    www.aLKbani.net/asladi.htmلعنكبوتية، جر
ية، ط - 10 ضة العر ياء العام، دار ال يم حامد، جرائم العرض وا   . 11م، ص2004، 2طنطاوي، إبرا
منية، ط: انظر - 11 ية للعلوم  اديمية نايف العر سية، أ رائم ا ، ا وات، ع اض، 1ا شر، الر   32، ص1997، بدون دار 
يِّ رقمقانون العق - 12 رد ات  ن16/1960و ية من فلسط   .، المعمول به  الضفة الغر
قوق المرأة، ص - 13   .444حدادين، آمال، الضمانات القانونية 
ب، السعودية،  - 14 منية والتدر ية  لة العر يّته، ا غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب  المصري، محمد وليد، العذر ا

لد ل، )33العدد (، )17(ا   .8م، ص2002، ابر
ين أسامة، والقضاة، محمد أحمد، -  15 ةِ حَالَ زَوَاجِهِ مِنَ المُْغْتَصَبَةَ،  المادة  جرادات، س ا  308إِعفاءُ المُْغْتَصِبِ مِنَ الْعُقَوَ عاد وأ

رعيّة والقانونيّة تالشَّ سلامية، جامعة آل الب ردنية للدراسات  لة  العذر ، المصري، 249، ص2017، لسنة 3، عدد 13، مجلد ، ا
يّته غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب    . 3، صا

يّته، ص - 16 غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب  ات ، 9المصري، العذر ا القسم (مصطفى، شرح قانون العقو
اص ةِ حَالَ زَوَاجِهِ مِنَ المُْغْتَصَبَةَ،  المادة ، جرادات، والقضاة، 288، ص)ا رعيّة  308إِعفاءُ المُْغْتَصِبِ مِنَ الْعُقَوَ ا الشَّ عاد وأ

ا249، صوالقانونيّة عد   .، وما 
يّته، ص - 17 غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب    .9المصري، العذر ا
ات  - 18 اصالقسم (مصطفى، شرح قانون العقو   .288، ص)ا
يّته، ص - 19 غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب    .20المصري، العذر ا
يّته، ص - 20 غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب    .18المصري، العذر ا
يّته، ص - 21 غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب    .17-10المصري، العذر ا
ي رقم ، من 16، 15، 14(المواد : ظرنا - 22 رد صية  حوال ال ن، 1976لسنة ) 61(قانون  ية، فلسط ، المعمول به  الضفة الغر

صية،  فقه، ع السرطاوي، محمود   . 61 -53م، ص2008) 1ط(عمان، ،ار الفكردحوال ال
د  ،الدغ - 23 نَّ "  ،غر ِ سْقَنَ لمُغْتَصِ ُ . م29/10/2013عمان نت، ، ، تحقيق لراديو البلد"باسم القانون فتيات أردنيات 

http://ar.ammannet.net/news/ .يته، ص غتصاب ب ل الناجم عن زواج اللاحق لمرتكب    .23-22المصري، محمد وليد، العذر ا
ةِ حَالَ زَوَاجِهِ جرادات، والقضاة، : انظر - 24 رعيّة والقانونيّة 308مِنَ المُْغْتَصَبَةَ،  المادة إِعفاءُ المْغُْتَصِبِ مِنَ الْعُقَوَ ا الشَّ عاد ، وأ
  .250ص
صية، ص  - 25 حوال ال ديد ، 40- 39السرطاوي، فقه  ي ا رد صية  حوال ال القضاة، محمد احمد حسن، الوا  شرح قانون 

ول، طُبع بدعم من وزارة ال)ط. د(م، 2010لسنة) 36(رقم  ردن، : ثقافة، الكتاب    .35م، ص2012عمان، 
مذي، محمد بن ع - 26 مذي، بن سورة ال ن ال يح س امع ال اح، ، ا ه، حديث و باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجكتاب الن

اض، ، )1084(رقم  ار الدولية، عمان، الر ف ت  رة عن الن مُرسلاً : قال أبو ع ط،.، د2004ب ر   .حديث أبو 
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مر، ح برقم  - 27 شرب ا دود، باب لا  يح، كتاب ا اض، 6390البخاري، ال ار الدولية، عمان، الر ف ت    .ط.، د2004، ب
ساء، آية  - 28   21ال
صية، ص - 29 حوال ال قوق المرأة، ص، 61السرطاوي، فقه    .444حدادين، آمال، الضمانات القانونية 
ام وآثار الزوج - 30 صية، دار الثقافة حوالية شرح مقارن لقانون سمارة، محمد، أح ردن، : ال   .113م، ص2002، )1ط(عمان، 
صية قانون مؤقت رقم  :انظر - 31 حوال ال ر، راتب، قانون  اكم 2010لسنة ) 36(الظا اصة با عات ا شر م، مجموعة ال

ردن القانونية . 16الشرعية، ص س أحمد، موسوعة  ، ت عات الشرعيةمجم(الزع شر ي)وعة ال امه: ، الباب الثا : أنواع الزواج وأح
ول    .12أنواع الزواج، ص: الفصل 

صية، السرطاوي  - 32 حوال ال   .49، صفقه 
يته، صالمصري  - 33 غتصاب ب ل الناجم عن زواج اللاحق لمرتَكِب    .27، العذر ا
ي - 34 سلامي، دار الفكر العر ة  الفقه  مة والعقو ر رة، محمد، ا رة، مصر، : أبو ز   .101- 100م، ص1981، )ط. د(القا
ي، القسم العام، دار النقري  - 35 ات اللبنا ، محمود نجيب، شرح قانون العقو وت، لبنان، : حس   .783م، ص1975ب
نصاري،  -  36 يم  عقوب بن إبرا راج، دراسة وتحقيق)ـ182ت (أبو يوسف،  ، دار كنوز المعرفة: ، كتاب ا عمان، : محمد المناص

  .529م، ص2009/ـ1430، 1ردن، ط
  531ص: المرجع السابق - 37
ات  - 38 اص(مصطفى، شرح قانون العقو   .288، ص)القسم ا
يّته، - 39 غتصاب ب لّ الناجم عن زواج اللاحق لمِرتكب    .8ص المصري، العذر ا
ات، الناشر - 40 اض، شرح قانون العقو ي، محمد ر ا ديدة: ا المصري، العذر : وانظر. 958م، ص1982، )ط. د(، 1دمشق، ج: المطبعة ا

يته، ص غتصاب ب ل الناجم عن زواج اللاحق لمرتكب    .15ا
يته: انظر - 41 غتصاب ب ل الناجم عن زواج اللاحق لمرتكب    .20-19، صالمصري، العذر ا
يته، ص: انظر - 42 غتصاب ب ل الناجم عن زواج اللاحق لمرتكب    .22المصري، العذر ا
ةِ حَالَ زَوَاجِهِ مِنَ المُْغْتَصَبَةَ،  المادة جرادات، والقضاة، : انظر - 43 رعيّة والقانونيّة 308إِعفاءُ المْغُْتَصِبِ مِنَ الْعُقَوَ ا الشَّ عاد ، وأ
  .250ص
ة،  - 44 سكندر قوق، جامعة  لية ا نائية للمرأة، المؤتمر العل الدو ل ماية ا دى حامد، قصور ا حقوقالمرأة  (قشقوش، 

ية يته، : ، وانظر1217م، ص2010، مصر، )مصر والدول العر غتصاب ب ل الناجم عن زواج اللاحق لمرتكب  المصري، العذر ا
  .20ص
يح - 45 انت أم أمة، حديث برقمالبخاري، ال   .6749، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة 
سلامي، المنعقد  دورته السادسة عشرة  -  46 ع لرابطة العالم  سلامي التا مع الفق  / 10- 5(الموافق ) ـ26/10/1422- 21(قرار ا

فتاء، الموضوع)م2002/ 1 نة  سب: ، وفتوى الصادر عن  خ )2794(، رقم الفتوى DNAأو نفيه بواسطة فحص حكم إثبات ال ، تار
  .alftaa.Joم، ع الموقع11/4/2013الفتوى 

ةِ حَالَ زَوَاجِهِ مِنَ المُْغْتَصَبَةَ،  المادة جرادات، والقضاة، : انظر - 47 رعيّة والقانونيّة 308إِعفاءُ المْغُْتَصِبِ مِنَ الْعُقَوَ ا الشَّ عاد ، وأ
  .252ص
صية، ص - 48 حوال ال غتصاب : ، وانظر56السرطاوي، فقه  ل الناجم عن زواج اللاحق لمرتكب  المصري، محمد وليد، العذر ا

يته، ص   .13ب
  
 
  


